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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة ائــــــــرة ا الت

ة المحكمة :هیئ
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس

ٔبورابح   شارن/ د راشد الحاى و صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید
لى       ٔمين السر السید/  حسام  و

دار  ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم القضـــــاء ب
د  ٔ 2016من یولیو من العام 31هـ الموافق 1437شوال 25في یوم ا

م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة48في الطعـن المق 2016ق 11لس
الموجز :

ستوریة  ي قضى بعدم دستوریته –قضاء بعدم ا القانون ا مح
ة قضائیة مستق–قضاء رٔس الخيمة نطاق و تطبیق القانون –قضاء محلي يمثل 

المحلي محدود في الإمارة الصادر فيها . 
ٔخرى .  ره لقوانين إمارة  ٔ مارة ما لا یتعدى  ٕ ٔميري  الحكم بعدم دستوریة مرسوم 

المحكمــــــــــــــة

ي تلاه السید الق ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا ة والمرافعة بعد الإطلاع  اضي/ محمد عق
 . وبعد المداو

ه الشكلیة. ٔوضا ث إن الطعن استوفى  ح



ٔن  ٔوراق تتحصل في  ر ا ه وسا لى مایبين من الحكم المطعون ف ٔن الوقائع  ث  وح
عوى رقم  ٔقامت ا لى مدني رٔس الخيمة الإ 2015لسنة 209الشركة الطاعنة  بتدائیة 

سم المطعون لحكا بطلب االهیئة المطعون ضده اریة المس شطب العلامة الت م 
ستعمال ة  ٔسبق ة الطاعنة في هذه العلامة  ٔحق .ضدها وإثبات 

ٔنها   ً اةوقالت بیا ق ٔنه تنامى تيراكتم اریة إلا  لامتها الت شعارها و تميز  في و
سجیل ذات العلامة التإلى  نٔ المطعون ضدها قامت ب ه حق ومن لمها ب اریة دون و

عوى .بتاريخ  عوى لعدم سلوك 20/8/2015ثم فكانت ا ول ا حكمت المحكمة بعدم ق
اف رقم  لاست نٔفت الشركة هذا الحكم  ي رسمه القانون ، إست لسنة 412الطریق ا

اف رٔس الخيمة ، والتي بتاريخ 2015 یٔید الحكم 2016\1\18ٔمام محكمة است قضت بت
نٔف لى هذه المحكمة المست تمیيز وإذ عُرض الطعن  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطریق ا

ٔسباب  لى ثلاثة  ٔقيم  ٔن الطعن  ث  لنظر هنا وح رٌ  د ٔنه  في غرفة مشورة رٔت 
ٔ في تطبیق القانون تنعى ه الخط لى الحكم المطعون ف ٔول منها  ب ا لس الطاعنة 

ابة المطعون ضده إلى دفعها بعدم  ٕ ه  فاع إذ قضى الحكم المطعون ف لال بحق ا والإ
ي رسمه القانون رغم بطلان المذكــرة التي تضمنت  عوى لرفعها بغير الطریق ا ول ا ق

ٔنها مجهل ع  ف ه .   هذا ا در بما یعیبه وستوجب نقض ير معلــومة المص ة و
لسة  ٔن الثابت بمحضر  ير صحیح إذ  ث إن هذا النعي  ة 2015\7\30وح ٔمام محكم

نٔ ما تثيره الطاعنة  فع ومن ثم ف یل النائب العام وقد تمسك بهذا ا ة حضور و ٔول در
ٔساس ویتعين رفضه . ير  لى  فى هذا النعي 

ث ٔ  ه مخالفة القانون وح لى الحكم المطعون ف ٔسباب الطعن  ن الطاعنة تنعى بباقي 
نٔ  ش ٔميري  دم دستوریة المرسوم ا ر حكم  ٔ ب إذ تمسك بتطبیق  سب والقصور في ال
نٔ  ش ان  ارة عجم ة لإم وائــــر الحكوم ة ا اوي القضائیة في موا تنظيم إقامة ا

ٔميري رقم  ارة رٔس الخيمـــــة 2012نة لس4المرسوم ا ة في إم اوي الخصوم الخاص بدع
ر بما یعیبه وستوجب نقضه ٔ ٔن یعتد بهذا ا ٔقام قضاءه دون  ه  ٔن الحكم المطعون ف .إلا 

دم  ٔحكام  ٔن  ستوریة المقررة  ٔصول ا ٔنه من ا ير سدید ذ ث إن هذا النعي  وح
ي قضى لى القانون ا ستوریة تنصب  بعدم دستوریته دون المساس ا

خٓر.  ئ قانون  ب



لقانون 2012لسنة 5وكان مفاد نصوص قانون تنظيم القضاء في رٔس الخيمة رقم  المعدل 
ة قضائیة مستق2015لسنة 12رقم  ٔن القضاء في رٔس الخيمة قضاء محلي وشكل 

كون إلا في نطاق الإمارة فلا ٔو يجاوزه إلى إمارة ومن ثم فإن القانون المحلي لا  یتعداه 
ٔن القانـــون  ان البين  و ك ا كان ذ اد . لم تح ٔعضاء في  ٔخرى من الإمارات ا

لقانون رقم  رٔس الخيمة وهو 2012لسنة 4الواجب التطبیق هو المرسوم  الخاص 
ٔميري رقم  دم دستوریة المرسوم ا ر لحكم  ٔ 1999لسنة 7مازال قائم ومن ثم لا 

لیه بهذا  نٔ النعي  لتالي ف اص بهذه الإمارة و ٔنه مرسوم محلي  مارة عجمان إذ  ٕ الخاص 
ول. ير مق ه  رم ٔساس ویتعين رفضه وكون الطعن  ير  لى  كون  النعي 

لـــــــــــذ
ة : ــــــــحكمة المحكم

مٔين . لغ الت ٔلزمت الطاعنة الرسوم والمصاریف مع مصادرة م رفض الطعن و

ملحوظة :
شار / محمـد حمـوده الشریـف وعضـویة  رئاسة السید المس لحكم وتداولت ووقعت مسودته هى  الهیئة التى حجزت الطعن 

ه بصدر الحكم . ى الهیئة المب لحكم فه ٔما الهیئة التى نطقت  ه  شارن / د / راشد  الحاى  ومحمد عبدالعظيم عق المس


